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 ، وحدهللهالحمد 

 :بداخله -الطابع الشريف 

 )محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(

 :أننايعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره 

 ،منه 50و 42الفصلين بناء على الدستور ولا سيما 

 :يليأصدرنا أمرنا الشريف بما 

الإطار  -القانون  الشريف هذا، دة الرسمية، عقب ظهيرناـريـجـالـر بـشـنـذ ويــفـنــي

 .عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين متعلق بالإصلاح الجبائي، كما وافقال 69.19رقم 

      .(2021وليو ي 26) 1442 الحجةن ذي م 15في وحرر بفاس 

 :بالعطفوقعه 

 رئيس الحكومة،

 .سعد الدين العثماني :الإمضاء
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 ح الجبائيلاصلإبا يتعلق 19.69رقم إطار  –قانون 

 ديباجة

ح النظام الجبائي أولوية وطنية بالنسبة لكل الفاعلين بالنظر لأهمية دور لايشكل إص

الضريبة في تمويل السياسات العمومية والحفاظ على التوازنات المالية والماكرو اقتصادية 

والاجتماعية والبيئية وعاملا من عوامل باعتبارها رافعة في خدمة التنمية الاقتصادية 

 .التقليص من التفاوتات الاجتماعية والمجالية

ح جبائي مندمج وكذا آليات تنزيل الإطار الأهداف الأساسية لإصلا-ويحدد هذا القانون

ح، طبقا لأحكام الدستور ولا سيما تلك المتعلقة بمساهمة الجميع في تحمل هذا الإصلا

قدر استطاعته، وتحمل التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد بصفة  التكاليف العمومية كل

 .تضامنية وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها

 1984الضريبي لسنة  الإصلاحولقد أصبح من الضروري بعد مرور ثلاثة عقود على 

التطورات مراجعة أسس النظام الجبائي من أجل معالجة الاختلالات الملاحظة وملاءمته مع 

التي عرفتها المملكة المغربية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي 

عتبار جال الجبائي، أخذا بعين الاموالتكنولوجي وكذا مع القواعد الجديدة للحكامة الجيدة في ال

 .غربيةملتزامات الدولية للمملكة الالا

عدة  2019يات التي نظمت سنة ناظرة الوطنية حول الجباملهذا الغرض، أصدرت ال

وهي توجهات استراتيجية ترمي وضع نظام جبائي  .الجبائي الإصلاحتوصيات من أجل 

قتصاد الوطني، يمكن من فعال وعادل ومنصف ومتوازن باعتباره رافعة مهيكلة لتمويل الا

لتنمية مكانـات الضريبيـة لتمويل السياسات العمومية وكذا من أجل تعزيز اتعبئة كامـل الإ

 .جتماعيين على حد سواءدماج والتماسك الاقتصادية والإالا

الجبائي، تم إعداد هذا  للإصلاحفي هذا الصدد، ومن أجل وضع الخطوط العريضة 

عنيين تعبيرا عن إرادتهم والتزامهم مطار بعد عدة مشاورات مع جميع الفاعلين الالإ-القانون

 .للنموذج التنموي الجديدوراش الكبرى الجماعي، بشكل يتطابق مع الأ

جبايات الجماعات الترابية التي  إصلاحطار إلى الإ-وة على ذلك، يهدف هذا القانونعلا

ءمتها وتوحيدها مع تشكل مكونا أساسيا من مكونات النظام الجبائي من أجل تبسيطها وملا

  .جبايات الدولة

الجبائية للدولة عبر مختلف طار مرجعا أساسيا يؤطر السياسة الإ-ويشكل هذا القانون

لتقائية مع السياسات العمومية ويمكن من تعزيز بشكل يضمن الا الإصلاحمراحل تنفيذ 

 .من القانوني وإحداث نظام جبائي مبسط وشفافحقوق الخاضعين للضريبة وضمان الأ

 ولوية كما هي محددة فيعتبار التدابير ذات الأأخذا بعين الا الإصلاحوسيتم تنزيل هذا 

خرى التي قبلة والتدابير الأمل الخمس السنوات الطار والتي ستتم برمجتها خلاالإ-هذا القانون

 .سيتم اتخاذها بشكل تدريجي
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 أحكام عامة :ولالباب الأ

 ولىادة الأمال

طار الإ-من الدستور، يحدد هذا القانون 71حكام الفقرة الثانية من الفصل تطبيقا لأ

الجبائية للدولة وكيفيات تنزيلها إضافة إلى قواعد الحكامة الجيدة ساسية للسياسة هداف الأالأ

 .جالمؤطرة للتدابير التي ستتخذها الدولة في هذا المال

كما يحدد الشروط اللازمة التي تتيح للدولة إرساء سياسة جبائية عادلة ومنصفة 

 .ومتناسقة وفعالة وشفافة

 2المادة 

يتعين على الدولة من أجل تنزيل سياستها الجبائية أن تأخذ بعين الاعتبار الأولويات 

 :التالية

 جودة؛تشجيع الاستثمار المنتج للقيمة المضافة والمحدث لفرص الشغل ذات  -

 الاجتماعيين؛إعادة التوزيع الفعال وتقليص الفوارق قصد تعزيز العدالة والتماسك  -

 المجالية؛لعدالة التنمية الترابية وتعزيز ا -

 المرتفقين؛تبادلة مع مدارة الجبائية وتوطيد الثقة التعزيز نجاعة وفعالية الإ -

 .جال الجبائيممارسات الدولية الفضلى في المنفتاح على الالا -

 الأهداف الأساسية :الباب الثاني

 3ادة مال

 :التالية ساسيةلأهداف اجال الجبائي على تحقيق الأمتسهر الدولة في ال

سياسات التنمية  تعزيز مساهمة جبايات الدولة والجماعات الترابية في تمويل -

 والاجتماعية؛الاقتصادية 

توسيع الوعاء  وازاة معمتخفيض العبء الجبائي على الخاضعين للضريبة بال -

 الضريبي؛

 المضافة؛ تكريس مبدأ حيادية الضريبة في مجال الضريبة على القيمة -

المحاسباتية الجاري بها  ة مع القواعد العامة للقانون والقواعدحكام الجبائيالتقائية الأ -

 العمل؛

الممارسات الفضلى  عايير الدولية ومعمنظمة التفضيلية مع القواعد والالتقائية الأ -

 الضريبي؛المعمول بها في المجال 

 والدولي؛ من أجل دعم تنافسيتها على الصعيد الوطني المقاولاتتحفيز  -
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 المنتجة؛دخار وتوجيهه نحو القطاعات تعبئة الا -

 الذاتيين؛للأشخاص  جماليبدأ فرض الضريبة على الدخل الإمالتطبيق التدريجي ل -

 لأولوياتلو قتصاديجتماعي والاثرها الاترشيد التحفيزات الجبائية بالنظر لأ -

 الإطار؛-من هذا القانون 2الوطنية الواردة في المادة 

 الترابية؛تبسيط وترشيد رسوم الجماعات  -

مع القواعد المنظمة  ءمتهانظمة لجبايات الجماعات الترابية وملامالتقائية القواعد ال -

 وتلك المتعلقةلجبايات الدولة وتجميع الرسوم المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية 

 العقارية؛بالممتلكات 

 ؛الدخل المحدود طبق على أنشطة القرب ذاتمءمة النظام الجبائي التبسيط وملا -

 المنظم؛قتصاد هيكل في الامماج القطاع غير الإد -

 .تعزيز آليات محاربة الغش والتهرب الضريبيين -

 آليات وكيفيات التنزيل :الباب الثالث

 4ادة مال

تدابير ذات أولوية وفق  ساسية السالفة الذكر، سيتم سنهداف الأل تنزيل الأـن أجــم

 : الإطار تتعلق خصوصا بما يلي-من هذا القانون  19 المادةمن  )البند أ

الإبقاء على إعفاء  ضافة، مع مراعاةمتكريس مبدأ حيادية الضريبة على القيمة ال -

 :خلالالمواد الأساسية، وذلك من 

  الأسعار؛توسيع نطاق تطبيق هذه الضريبة وتقليص عدد 

  الضريبة؛تعميم الحق في استرجاع هذه 

الشركات، لا سيما  التوجه التدريجي نحو سعر موحد في ما يخص الضريبة على -

 الصناعية؛بالنسبة للأنشطة 

بالأنظمة التفضيلية  تعلقةمسعار الالتوجه نحو تطبيق سعر موحد في ما يخص الأ -

 والخدمات؛المطبقة بمناطق التسريع الصناعي 

المؤسسات  ساهمة برسم الضريبة على الشركات في ما يخصمتحسين ال -

اولات العمومية والشركات التي تزاول أنشطة مقننة أو في وضعية احتكار ـقـمـوال

 القلة؛أو احتكار 

 للضريبة؛دنى سعار الحد الأالتخفيض التدريجي لأ -

 :سيما بتكرة لامت القاولامسن تدابير تحفيزية بهدف تطوير ال -
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 كنولوجيات الحديثة الت تبتكرة حديثة النشأة العاملة في مجالامال المقاولات

 الاجتماعي؛والأبحاث والتطوير وكذا في المجال 

  والتي تقدم للمقاولين « الحاضنات أو المسرعات»بنيات الدعم المسماة

 المقاولات؛خدمات في مجال إحداث 

 التي تهدف إلى تجميع المقاولين الذاتيين داخل بنية توفر لهم  المقاولات

 ؛«لذاتيينمجمع المقاولين ا»الخدمات، تسمى 

إعادة النظر في الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل المطبقة على  -

 الضريبة؛الأشخاص الذاتيين وتوسيع وعاء هذه 

ملاءمة وتحسين نظام المساهمة المهنية الموحدة من أجل تسريع إدماج القطاع غير  -

 أدناه؛ 11المهيكل المشار إليه في المادة 

مجال  عمول بها دوليا فيمقواعد الحكامة الجيدة الءمة مع لامالعمل على ال -

 الإطار؛الجبايات وفقا للاتفاقيات والمعاهدات المبرمة في هذا 

 .دارةلزمين وحقوق الإمضمان حقوق ال -

 5ادة مال

مجموعات المقاولات في  ئم من أجل تشجيع إعادة هيكلةسيتم إحداث نظام جبائي ملا

 .وحاكمتهاأفق تحسين تنافسيتها 

 6ادة مال

وتنظيمية من أجل  ي، سيتم سن أحكام تشريعيةنمراعاة لخصوصيات كل قطاع مه

 .ضمان التقائية قواعد الوعاء الجبائي والقواعد المحاسباتية الجاري بها العمل

 7ادة مال

 :أجلئمة من ستسن تدابير جبائية ملا

 الثقافي؛تطوير القطاع  -

 الاجتماعي؛قتصاد النهوض بالا -

 الكربون؛ل إحداث ضريبة سيما من خلا حماية البيئة لا -

للاقتصاد  ولوية بالنسبةت ذات الأمجالالتشجيع البحث العلمي في مختلف ا -

 .الوطني

 8ادة مال

ترشيد التحفيزات  طار ومن أجل ضمانالإ-من هذا القانون 2ادة ممع مراعاة أحكام ال

شروط ومعايير يحددها بصفة استثنائية وفق  متيازات الجبائية إلاالا حلا تمنالجبائية، 

 .القانون
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يمكن إحداثه  الحكومة ولا ويتعين أن يخضع كل تحفيز جبائي لدراسة مسبقة من طرف

في حالة ما إذا أمكن للمستفيدين من هذا التحفيز الحصول على امتياز مماثل في شكل دعم 

 .عمومي مباشر طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

منوحة، مالجبائية ال جتماعية للتحفيزاتقتصادية والاثار الاإنجاز تقييم دوري للآيتعين 

 .حتفاظ بها أو مراجعتها أو حذفها حسب الحالةوذلك بهدف الا

 9ادة مال

 وملاءمتها معالترابية  تعلقة بجبايات الجماعاتمتحرص الدولة على مراجعة القواعد ال

نازعات مراقبة والمل الوعاء والتحصيل والنظمة لضرائب الدولة في مجامحكام الالأ

  .لكترونيةساطر والخدمات الإموال

 :بهدفولهذا الغرض، ستتخذ تدابير تشريعية 

 الترابية؛ترشيد وتوضيح وعاء وأسعار جبايات الجماعات  -

موارد بشكل دائم  تبسيط جبايات الجماعات الترابية من أجل ضمان حصولها على -

تعلقة ممتلكات العقارية وتلك المطبقة على المللرسوم ال ل التجميع التدريجيمن خلا

 .قتصاديةنشطة الابالأ

 10ادة مال

طار في مجال الإ-نصوص عليها في هذا القانونمساسية الهداف الأمن أجل تنزيل الأ

جبايات الجماعات الترابية، ستتخذ الدولة التدابير التشريعية والتنظيمية الضرورية لوضع 

 .ة مناسب للجماعات الترابيةنمط حكامة جبائي

 11ادة مال

شتغلة في القطاع غير مال نتاجية والتجارية والخدماتيةمن أجل تيسير إدماج الوحدات الإ

شخاص العاملين بهذا نظم، تحرص الدولة لفائدة الأمقتصادي الهيكل داخل النسيج الامال

 :يليالقطاع على ما 

 الولوج؛إرساء نظام جبائي مبسط وسهل  -

 .عنيةمطراف الالأ واكبة بالتشاور معموتنفيذ برنامج وطني للتحسيس وال إعداد -

 12ادة مال

ت التعسف وكذا حالا حاربة الفعالة للغش والتهرب الضريبيين،مستسن تدابير بهدف ال

خالفات الجبائية مل تطبيق جزاءات على السيما من خلا في استعمال حق يخوله القانون، لا

 .رتكبةمخالفات المناسبية الجزاءات مع خطورة الوذلك مع التقيد بمبدأ ت
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  13 المادة 

ناسبة الكفيلة بترشيد مال طار، تسن الدولة التدابيرالإ-من أجل التقيد بأهداف هذا القانون

تعلقة بالرسوم شبه الضريبية وكذا الواجبات والرسوم موتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل ال

 .عليها في نصوص تشريعية أو تنظيميةنصوص مستخلصة لفائدة الدولة المال

 الحكامة :الباب الرابع

 14ادة مال

دارة الجبائية في ما يخص تحديد ستسن تدابير من أجل تأطير السلطة التقديرية للإ

 .وتصحيح أسس فرض الضريبة

أي تغيير  دارة الجبائيةيمكن أن يترتب عن تفسير النصوص الجبائية من لدن الإ لا

 .لزمينمعمول بها أو إحداث قواعد قانونية جديدة في مواجهة المللقواعد القانونية ال

 15ادة مال

لزم في ما معلى عاتق ال ثباتات التي يقع عبء تقديمهايتم فرض الضريبة بناء على الإ

زمع مدارة في ما يخص التصحيحات الضمنة في إقراراته وعلى عاتق الإميخص العناصر ال

 .ذكورةمقرارات القيام بها عند مراقبة الإال

 16 المادة

ولهذه الغاية،  .لزمينمال دارة الجبائية تقديم خدمات ذات جودة لفائدةيتعين على الإ

 :يليتحرص الدولة على ما 

 الإدارة؛مواصلة ورش تحديث ورقمنة خدمات  -

نازعات موال راقبةمكلفة بالوعاء والتحصيل والموارد البشرية المدعم قدرات ال  -

 مهنيتها؛والرفع من مستوى 

ل بياناتها من خلا دارة الجبائية وإغناء قاعدةقات التعاون مع شركاء الإتعزيز علا -

حكام التشريعية الجاري بها علومات مع التقيد بالأمتطوير آليات التبادل بين نظم ال

 .عطيات ذات الطابع الشخصيمالعمل في مجال حماية ال

 17ادة مال

 :ما يلي خلاللزمين من موال دارة الجبائيةقات الثقة بين الإلدولة على تعزيز علاتسهر ا

 ضمان حسن تطبيقها  توضيح وتحسين مقروئية النصوص الجبائية من أجل

 تأويلها؛ف في ختلاوتقليص الا

 وضمان  كلفة بالطعون الضريبيةمنوطة بالهيئات المهام المتثمين ال

 ؛استقلاليتها
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 الملزمين؛شورة وإرشاد متعزيز مهام ال 

  الوفاء  لزمين علىمبهدف حث ال والإعلامتحسين وسائل التواصل

  طوعي؛نخراط بشكل بالتزاماتهم الضريبية والا

 الملزمين؛قتها مع دارة الجبائية في علاداء الإالتقييم الدوري لأ 

 والتكوين  نظومة الوطنية للتربيةمواطنة الضريبية في المإدراج قيم ال

 .جتماعيةلاومختلف وسائل التنشئة ا موالإعلا

 18ادة مال

باشرة مباشرة وغير المال قتصاديةجتماعية والاثار الاتقوم الدولة بإنجاز تقييم دوري للآ

نصوص عليها في التشريع الجبائي الجاري به العمل كما تحرص على مللتدابير الجبائية ال

 .الية العموميةمضمان توازن ال

 .سيما على وضع مرصد للجبايات تسهر الدولة لا الغاية،ولهذه 

 تاريخ دخول حيز التنفيذ :الباب الخامس

 19ادة مال

نشره في الجريدة  طار حيز التطبيق ابتداء من تاريخالإ-تدخل أحكام هذا القانون

 :يليولهذه الغاية، تلتزم الدولة بما  .الرسمية

عليها في  صوصنمإصدار النصوص الضرورية من أجل وضع التدابير ال .أ

داخل أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا  أعلاه 13و 9و 4واد مال

 طار حيز التنفيذ؛الإ-القانون

نصوص عليها مال خرىإصدار النصوص الضرورية من أجل وضع التدابير الأ .ب

 .ذكورمطار بشكل تدريجي ابتداء من التاريخ الالإ-في هذا القانون


